
كيـــــف ظهـــــرت مشاكـــــل غيـــــاب العدالـــــة
الاجتماعية في العالم العربي؟

, يوليو  | كتبه أحمد قاعود

لا يحـــول دون تطـــبيق العدالـــة الاجتماعيـــة بمعناهـــا الواســـع اختلاف البـــشر في أعراقهـــم وأنســـابهم
وأديانهم وأصولهم، أو في ولاءاتهم وانتماءاتهم، وهذه إحدى ركائز العقد الاجتماعي الذي بموجبه
يتساوى أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات، وشكل غياب العدالة الاجتماعية معضلة رئيسية في
الدول والمجتمعات التي لا تحتكم إلى دستور أو نظام كما لا يضبط نسق حياتها عقد اجتماعي ينظم
العلاقـة بين الأفـراد والدولـة، وحـتى لـو كـانت غالبيـة المجتمعـات متجانسـة إلى حـد كـبير تبقـى المعضلـة
يــع الــثروة والممتلكــات في قائمــة متمثلــة بغيــاب العدالــة الاجتماعيــة طالمــا غــاب النظــام الضابــط لتوز

الدولة.

وفي ظل غيابه يبقى الولاء للسلطان والانتماء للطبقة الحاكمة وأصحاب الولاءات والنفوذ السياسي
والاقتصادي والمالي هو الناظم لإدارة وتوزيع الثروات في البلاد، في مجتمع تتغلغل فيه أجهزة الأمن
في الدولة بشكل عميق جدًا، وفي مثل تلك مجتمعات ينحرف ميزان العدالة الاجتماعية بل لا توجد
أصلاً، وقد أدى ذلك بمجمله إلى وجود مجتمعات غير مستقرة لانتفاء العدالة الاجتماعية التي هي

أهم مقومات استقرار المجتمع والدولة.
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لقد أوجدت الطبقة الحاكمة وبطانتها والمتغلغلون في أجهزتها في البلاد المتأخرة قانونًا خاصًا يحكم
العلاقات الإنسانية في مجتمعاتها، ذلك هو قانون الواسطة وسلطة القوي وهو ما ليس له علاقة
بـأي مـن القيـم الإنسانيـة والقيـم الأخلاقيـة، وبـات مـن الجـزم ألا سبيـل إلى الوظيفـة العموميـة كـأبرز

تطبيقات ذلك القانون أو غيرها من الحقوق الاجتماعية إلا من خلال ذلك القانون.

أضعف ذلك القانون الذي يطبق بحرفية عالية جدًا في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة وفي كل
ركن من أركانها، شعور الفرد بالانتماء للوطن الذي أصبح يعني في تشكيلاته الاجتماعية وجود طبقة
واســعة وممتــدة في المجتمــع كادحــة وفقــيرة ولا تمتلــك الحــد الأدنى مــن الحقــوق الاجتماعيــة مقابــل
طبقة قليلة تمتاز بمستوى اجتماعي معين له خصائصه ونمط حياته اليومية الذي لا يمت بصلة إلى

ذلك المجتمع الكادح الواسع.

كما أصبح ذلك الوطن يعني في تكوينه السياسي طبقة حاكمة ودونها رعية بل وفي بعض الدول دون
مستوى الطبقة، أي يقتصر الموضوع على عائلة حاكمة فقط أعطت لنفسها صك البقاء في الحكم
دون الاستناد إلى أي من شرعياته المعروفة لدى ديمقراطيات العالم، وتحت هذه العائلة رعية عريضة
لا تعــرف عــن المشاركــة السياســية وتــداول الســلطة وممارســة الحكــم ســوى في المــدونات والــدراسات
يــة، كمــا لا تعــرف عــن الدولــة ومقــدراتها وإمكاناتهــا وســياساتها وواردتهــا وعلاقاتهــا الخارجيــة النظر
وهمومهــا وطموحاتهــا وخططهــا الاقتصاديــة وبرامجهــا التعليميــة إلا مــن خلال مــا يتــاح ويتفــق مــع
سـياسة الجهـة الحاكمـة ولا يرتقـي هـذا المعلـوم المسـموح بـه إلى التـأثير أو المشاركـة في تفـاعلات الحيـاة

المشار إليها.

وبين هذه الفئة الحاكمة والرعية الواسعة الفاقدة لأي من أدوات التأثير، بطانة محدودة مستفيدة
يعنيها الحفاظ على رضى السلطان والحاكم للحفاظ على مصالحها وامتيازاتها، كما يعني السلطان
رضاهــا طالمــا أنهــا تحــول بين الجمــاهير وبين ســلطته وحكمــه، وقــد تجلــى ذلــك بوضــوح في الثــورات
العربية حين وقفت الشرائح المستفيدة ضد إرادة الشعوب وهي التي تغلغلت في أجهزة الدولة عبر
ســنوات طويلــة خاصــة الأمنيــة والإعلاميــة وقــادت مــن خلالهــا الثــورات المضــادة، وعملــت علــى إنتــاج
كـثر أنظمـة جديـدة لا تختلـف في بنيتهـا وفلسـفتها عـن الأنظمـة البائـدة بـل أشـد قسـوةً واسـتبدادًا وأ

هيمنة على مفاصل الدولة ومقدراتها وثرواتها ولعل ما يجري في مصر يوضح ذلك بجلاء.

ومن إفرازات ذلك القانون أيضًا وهو قانون الواسطة والقوي، وصول طبقة انتهازية وصولية إلى
يـة والأنانيـة والتملـق مراتـب متقدمـة في الدولـة، مـا يعـني أن الفسـاد الأخلاقي الـذي يتمثـل في الانتهاز

يًا. والنفاق السياسي الذي أوصل أولئك إلى مواقع حساسة في الدولة، أوجد في طريقه فسادًا إدار

 فلا مكـان لـذوي الاختصـاص والخـبرة والمـؤهلات في تلـك المؤسـسات، لذلـك ترتفـع نسـب الهجـرة في
كثرهــا العربيــة حيــث أصــبحت تلــك الــدول بيئــة طــاردة لأصــحاب العقــول تلــك البلاد والمجتمعــات وأ
يــدة لاســيما في حقــول العلــوم الاجتماعيــة والإنسانيــة الــتي والكفــاءات والخــبرات والتخصــصات الفر
يعتقد الحاكم أن وجودها خطر على كيانه إذا ما اتجهت نحو توعية الجماهير والشعوب، وجدت
تلك الفئات المهاجرة إلى بلاد الغرب مكانًا لهم وكانوا ثروة غنية أحسنت الدول المقصودة توظيفها

والاستفادة منها.



نتج عن ذلك كله ضياع وتلاشي مفهوم أو قيمة المصلحة العامة لأن العام أصبح يعني فئة خاصة
يعهــا الخاصــة، فذهبــت مســألة الانتمــاء الــتي تربــط الفــرد ســخرت كــل خــيرات وثــروات الدولــة لمشار
بالكيــان العــام والإطــار الجــامع الــذي يعيــش في كنفــه، وقــد حلــت مفــاهيم الاحتكــار والاســتحواذ

يع العادل للثروات. والمحسوبية والفردية والمصلحة الخاصة محل المصلحة العامة المشتركة والتوز

كـل ذلـك أوجـد بيئـة اجتماعيـة محتقنـة، أسـباب الاحتقـان فيهـا ليـس اختلاف الأعـراق أو الأديـان أو
الأصول والمنابت لأن القانون الناظم للحياة لم يوضع بناءً على أسس دينية أو عرقية أو مذهبية، إنما
وضع على أساس الولاء للحاكم وللسلطة وربط من خلاله بين إرادة الحاكم وكل مفاصل الدولة
وثرواتها، فأوجد ذلك القانون خللاً كبيرًا في توزيع الثروات والفقر والحرمان وبؤس العيش الناتج عن
الاســتبداد والتســلط واســتغلال المــال العــام، فنجــد في كثــير مــن البيئــات الاجتماعيــة جَمْــعٌ كــبير مــن
الشرائح والفئات المختلفة في أصولها وأعراقها قد نالها قدر كبير من الظلم الاجتماعي لأنها لم تدر في

فلك ذلك القانون وخرجت عن دائرة الولاء لعرش السلطان.

يقًــا لهــا في مثــل تلــك مجتمعــات لمــا قُتلــت فيهــا روح الانتمــاء وانعــدمت لا يمكــن للنهضــة أن تجــد طر
دافعيـة الإبـداع والابتكـار نتيجـة انعـدام العدالـة الاجتماعيـة وشيـوع الإحبـاط واليـأس والفقـر وضيـق
الأفــق، لذلــك كــان العمــل علــى تــوفير أســباب وأســس اســتقرار المجتمــع مــن أهــم مقومــات وعوامــل
النهضـة الـتي تفـترض المسـاواة في الحقـوق والواجبـات، وتقـوم فيهـا العلاقـات الإنسانيـة علـى أسـس
أخلاقيـة وقيـم اجتماعيـة تحـافظ علـى النسـيج الـوطني والمصـلحة العامـة المشتركـة وتفـرز هـذه البيئـة

نخبة قيادية مؤهلة تخ من رحم المجتمع المتفاعل الذي يخلو من الأمراض الاجتماعية الفتاكة.

ولا بد من الإشارة إلى بعض التداعيات الخطيرة التي يخلفها ذلك النظام القائم على قانون الولاء
والواسـطة وهـي قضايـا الانتمـاء والهـم الـوطني والوجـدان العـاطفي تجـاه الدولـة، وكيانهـا، وعلمهـا،
وحدودها، ولغتها، وتاريخها، ومستقبلها، وتلك جميعًا التي تراق لها الدماء على مدار التاريخ وفي
مختلــف الأزمنــة والعصــور، يفتقــد الــوطن معنــاه في مثــل تلــك المجتمعــات الــذي أصــبح يعــني في كــل
مكوناته السلطان والبطانة والمستفيدون والانتهازيون والمتسلقون، حينها تختفي قيم نبيلة مرتبطة
يًا. بالوطن، الوطن البيت والمدرسة والحي والتراب، تلك التي تميل النفس البشرية لحبها ذاتيًا وفطر

لذلك يحدث تصدع كبير وتأزم وتناقض داخلي بذلك الفرد الذي تعلق وجدانيًا بكل تلك المكونات
يًا في تلك الوزارة ويرى إجحافًا ولذلك الوطن وذلك التراب، حينما يرى ظلمًا اجتماعيًا وفسادًا إدار
يًـا قـد شيـد بـه صرح الجامعـة، وحينمـا يسـمع في الصـباح إنسانيًـا في ذلـك المشفـى ويـرى تشوهًـا فكر

والمساء النشيد الوطني الذي يعني فداء الملك والموت من أجل الرئيس.

في مثل هكذا ظروف تسكن النفس الإنسانية نزعات الانتقام ويتعاظم حب الذات ويزداد الحرص
على نهب ثروات البلاد، وتستفحل في المجتمع صفات الأنانية والمصلحة الخاصة والعنصرية، ويكون
ذلك كله على حساب تكريس الروح الوطنية وقيم الفداء والتضحية والإخلاص والعمل الجماعي،
كثر ما تعني قيم نبيلة وتتلاشى معاني الأمة والجماعة الواحدة وتصبح ترفًا تثير استخفاف وسخرية أ

يتسابق أفراد المجتمع في التفاني من أجلها.



وقــد أظهــرت الأزمــات الأخــيرة الــتي يمــر بهــا العــالم العــربي مشاهــدًا كثــيرةً مشوهــةً عــن نمطيــة النظــم
الحاكمة التي استفحل فيها الفساد السياسي والأخلاقي والاقتصادي حتى أوجدت كثيرًا من الأمراض
الاجتماعية في مجتمعاتها، كما أظهرت عدوانًا شرسًا على مكونات الأمة والدولة في سبيل الحفاظ
ــانت مؤســساتها ودوائرهــا ورجالاتهــا وإعلامهــا ــتي ك ــك النســق مــن النظــم الاســتبدادية ال ــى ذل عل
يــدًا مــن الأمــراض الاجتماعيــة والأزمــات كــثر مــن مســتودعات تنتــج مز وأجهزتهــا الأمنيــة ليســت أ

الأخلاقية.
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